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ةمقدم  
الدعوى و  ،الدعوى غير المباشرةمنها  العام للدائنينعلى الضمان  أقر القانون عدة وسائل للحفاظ        

، حيث يواجه الدائن في الدعوى غير المباشرة موقفا سلبيا من جانب مدين مهمل، ويواجه في البوليصية

 الدعوى البوليصية موقف ايجابي من مدين سيء النية .

وهو  يتداركانهناك خطر لا ه إذلعام للدائنين، ا الضمانغير كافيتين لحماية  ينهاتين الدعوت نأغير      

يصور في الظاهر  أوحقيقة الواقع،  نه لا يجريه فييتظاهر المدين أنه يجري تصرف ما في حين أ أن

عقد بيع في  يبرم بأنهيظهر المدين  أنلك ومثال ذ ،آخرتصرف معين ليستر به تصرف ب نه يقومأ للأفراد

 .  أصلافي حين لا يبيعه  آخرن يتظاهر ببيع ماله لشخص أ أنه عقد هبة، أوحين 

العام للدائنين عن طريق هذا التصرف  الضمانمن  أموالهتهريب  أو إنقاص بإمكانهولما كان المدين      

ضمانه العام، حتى  الذي هو تصرف صوري، كان لا بد من تمكين الدائن من دفع هذا الخطر الذي يهدد

وسيلة التي تمكنه ذمته، وال تصرف به وخرج من بأنهالتنفيذ على المال الذي تظاهر المدين  من يتمكن

يكون  أنكشف حقيقة التصرف الظاهر، الذي لا يعدو  إلىلك هي دعوى الصورية التي تهدف من ذ

الصوري لم يخرج من الضمان العام ن المال الذي ورد عليه التصرف فإ وبالتاليمخالفا للحقيقة،  اتصرف

 للدائنين ومن حقه التنفيذ عليه .

 كذلك نظرا لأهميته، ،لحياة الاجتماعية والاقتصاديةوانتشاره في اونظرا لخطورة التصرف الصوري     

 القانوني للصورية ؟ الإطار: ما هو أثرنا الإشكالية التالية
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بمختلف جوانبها خصصنا  والإحاطة القانونية بأبعادهاوفهم الصورية  وللإجابة على هذه الإشكالية      

 :فصلين لدراسة هذا الموضوع 

حيث خصصنا  فيه النظرية العامة في الصورية وذلك من خلال مبحثيه، نتناولالأول : الفصل       

 المبحث الأول لمفهوم الصورية، والمبحث الثاني خصصناه لأحكام الصورية.

فيه دعوى الصورية الذي ينطوي على مبحثين، المبحث الأول تحت عنوان  نتناولالفصل الثاني :      

 مفهوم دعوى الصورية، والمبحث الثاني تحت عنوان مباشرة دعوى الصورية.
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  الأولالفصل 

 الصوريةالنظرية العامة في 
        

 

لك بالظهور في صورة ية في معظم تصرفاتهم اليومية، وذالصور  إلى الأفرادالكثير من  يلجأ      

ري مختلف عن نه لا يجريه في حقيقة الواقع فينتج عنها عمل ظاهأ إذالشخص الذي يقوم بتصرف ما، 

اتفاقا كعقد بيع في صورة  أوما يكون العمل الظاهر عقدا  الأحيانالعمل الحقيقي السري. وفي غالب 

كما قد تتناول الصورية  1،نصادرا من طرف واحد كتعهد بضمان دي أيضايكون  أننه يمكن أ إلاهبة، 

مسألة وجود التصرف القانوني من عدمه فتسمى صورية مطلقة، و قد تتناول التصرف من حيث طبيعته 

أشخاص أطرافه فتسمى بالصورية النسبية، والصورية سواء من حيث  أو أركانهمن حيث شروطه و  أو

كانت مطلقة أو نسبية ينتج عنها أثار قانونية لا بد من وجود أحكام تنظمها. وهذا ما سندرسه في هذا 

 الفصل تحت عنوان النظرية العامة في الصورية الذي ينطوي على مبحثين:

 سة مفهوم الصورية.المبحث الأول خصصناه لدرا      

                       المبحث الثاني خصصناه لدراسة أحكام الصورية.      

 

 

                                                                                      

                               

 .741، ص.5002نزيه نعيم شلالا، دعوى الصورية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -1
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  الأولالمبحث 

 مفهوم الصورية

، ونبين شروط وأنواعهاتعريف الصورية  الأولفي المطلب تناول في هذا المبحث مطلبين، ن  

 طلب الثاني.به بها في المتشاوتمييزها عما قد يالصورية 

  الأولالمطلب 

 وأنواعهاتعريف الصورية  

ناحية الفقه من  أخرىمن جهة، ومن جهة الفقه الإسلامي  تعريف الصورية من ناحيةرس سند      

               الصورية. أنواعع الثاني سنذكر مختلف في الفر  أما، الأول، هذا كله في الفرع الوضعي

  الأولالفرع 

                                       تعريف الصورية 

لى تعريفها من ناحية الفقه ثم نتطرق إ تعريف الصورية من ناحية الفقه الإسلاميأولا نتطرق إلى 

 .الوضعي

  أولا

 تعريف الصورية في الفقه الإسلامي 

 أن إلا بالباطل، بينكم أموالكم تأكلوا لا منواآ الذين أيها يا« :التنزيل محكم في وتعالى سبحانه قال      

                  1 ». رحيما بكم كان الله إن ،أنفسكم تقتلوا ولا منكم، تراض عن تجارة تكون

                               

 .52القرآن الكريم، سورة النساء، الآية  - 1
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العقود التي  أن أيالناس،  أموال أكلن المولى عزّ وجلّ حرّم أالآية الكريمة ستخلص من نص ي      

                                                                                            ما هو مخالف لها وهي حرام.هو موافق لشريعة الله وهي حلال ومنها  تبرم بين العباد منها ما

نجد الفقهاء  إذتعريفا جامعا دقيقا،  لها لم يضع أنه إلاللصورية  الإسلاميرغم تعرض الفقه       

أي  حرام، التصرفات التي تندرج تحتها على ما هو مباح شرعا وما هو إباحةالمسلمون يعتمدون في 

                                                                                                                          1حسب الحكم الشرعي للتصرف.

 ثانيا 

 تعريف الصورية في الفقه الوضعي

تعريف الفقهاء المعاصرين الذين اعتمدوا في تعريف الصورية  للصورية منها يفتعار الفقه عدة أورد       

    العقد. أصلالخفية في  والإرادةالظاهرة  الإرادة ىعل

الظاهرة فقط،  الإرادةيكون صوريا في حالة وجود  العقد أنحيث عرفها البعض منهم على        

هر فيه الطرفان االتصرف الذي يتظ أنهاعرفها على  الآخرالبعض  أما الحقيقية. الباطنة الإرادةوانعدمت 

 العقد دون الرغبة فيه. بإنشاء

مفاده أن العقد  التي جاء بها الفقهاء المعاصرين نجد تعريف الزرقى الذي  ومن هذه التعاريف       

. ية في أصل العقدحقق انتفاء الإرادة الحقيقكان اتفاق الطرفين في العقد ظاهريا فقط، وت إذايكون صوريا 

 نعدمت الإرادة الباطنة .وريا إذا وجدت الإرادة الظاهرة وان العقد يكون صوعرفها الزحيلي بأ

                 قانوني.في تكوين تصرف  مظهر كاذب صطناعا أنهاوعرف القانونيين الصورية على       

حقيقة ما تم التعاقد عليه لسبب قام  إخفاء بأنهايعرفها العميد عبد الرزاق السنهوري  الأساسوعلى هذا 

 عند الطرفين.

                               

كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  عرفات نواف فهمي مرداوي، الصورية في التعاقد)دراسة مقارنة(، أطروحة التخرج، - 1
                .http://scholar.najah.edu.11/03/2010أنظر   .7، ص.5070الوطنية، فلسطين، 

http://scholar.najah.edu.11/03/2010
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تزامن بين عقد  أنها لصوريةلالراجح  القانوني يستخلص التعريفومن خلال التعاريف السابقة         

على  آخرن يتفق المدين مع شخص لك كأومثال ذ 1 .رم بين المتعاقدين لمصلحة مابظاهر أ وآخرخفي 

تخرج البيع لا يوجد في الحقيقة، وهكذا  أنفيما بينهما على  يتفقا إذيظهرا بمظهر البائع والمشتري،  أن

الإضرار و  القانون أحكامالتهرب من  للدائنين، وقد يكون المقصود من الصورية العام الضمانالعين من 

 بالدائنين.                                                                                             

 الفرع الثاني

 الصورية أنواع 

 إجراءتصرف قانوني كاذب، عند  إيجادتفاق على نتيجة الا أنهايتبين لنا من تعريف الصورية        

                                       رية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية.، بهذا المعنى الصو ما تصرف

 أولا

 الصورية المطلقة 

يصور هذا النوع من الصورية في  إذ، هلة وجود التصرف القانوني ذاتتتناول الصورية المطلقة مسأ       

       أونه ليس هناك في الواقع عقدا لواقع، بمعنى أالظاهر تصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة وا

 تصرفا قانونيا حقيقيا مستتر، ولا يستتر وراءه أي عقد آخر، كأن يبرم المدين عقد مع شخص آخر 

 

                               

كلية الشريعة والقانون،  الماجستير،عدنان عبد الهادي حسن حسان، أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي، رسالة   - 1
             .http://ief pedia.com.24/07/2009 أنظر   .24، ص.5002الجامعة الإسلامية، غزة، 

 
 
 
 

http://ief/


7 
 

 المبدأ « أن واجل ديميشإليه ذهب هذا ما  و 1يتضمن هذا العقد بيع بعض من ماله ليبعده عن يد دائنه.

                                                2. »ى كل العمليةفي الصورية المطلقة ترد عل

لتصرف صحيح بين المدين و الشخص  بالأساسبصفة عامة في الصورية المطلقة لا وجود        

ن أثر قانوني وبالتالي فإ أييرتب ف الصوري تصرف باطل بطلانا مطلقا لا ، لذا يعتبر التصر خرالآ

     3.ثر قانونيأ أيمجردة من  امطلق اباطلة بطلان الأحوالجميع الصورية المطلقة تعتبر بدورها وفي 

 ثانيا 

 الصورية النسبية

توجد فيها علاقة قانونية  الأخيرةهذه  أنتختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية في       

 الأخيرالصوري ساترا في تصرف حقيقي وقد يختلف هذا  أوحيث يكون فيها التصرف الظاهر  4،حقيقية

عنه من حيث ، كما قد يختلف وهذه هي الصورية بطريق التستر عن التصرف الصوري من حيث طبيعته

أو من حيث أشخاص أطرافه وهذه هي الصورية بطريق  ،الشروط والأركان وهي الصورية بطريق المضادة

                                                                                                                                                       وهذا ما سيتم شرحه فيما يلي: 5التسخير.

 

                               

مان، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع5عامر محمود الكسواني، أحكام الالتزام)أثار الحق في القانون المدني(، ط - 1
 .727، ص.5070

2- «  On dit que la simulation est absolue lorsqu’elle porte sur l’ensemble de 
l’opération ». 
DAGOT Michel, La simulation en droit privé, s.m.d, Paris, 1965. p.61. 

 .725عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص. - 3 
، 7291سلطان، أحكام الالتزام)الموجز في النظرية العامة للالتزام(، دار النهضة العربية للطباع والنشر، بيروت،  أنور - 4 

   .721ص.
 .507، ص.7229رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 5 
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 طريق التسترب لصورية ا -1

 ويقصد بها ستر  1،د من حيث نوعه لا وجودهقالصورية بطريق التستر هي صورية تتناول الع      

كالبيع في صورة هبة بقصد حرمان الشفيع من طلب  التصرف الحقيقي المبرم بين الطرفين، إخفاء أو

المستتر  الحقيقيالعقد  أماهو البيع  أو الصوري كالهبة في صورة البيع فالعقد الظاهر أو العكس 2الشفعة،

الرسمية ركن في  أن إذالرسمية  الأحكامالتهرب من  ك هوقد يكون القصد من ذل ،لهبةا هوبالعقد الظاهر 

                                                                                             3.الهبة

 الصورية بطريق المضادة -2

، أركانهركن من  أوالصورية بطريق المضادة هي الصورية التي ترد على شرط من شروط العقد        

هروبا  أولك تجنبا قل من الثمن الحقيقي وذيذكرا في عقد بيع عقار ثمن أ أنن يتفق طرفي العقد على كأ

كبر من الثمن الحقيقي لحرمان الشفيع من الشفعة، كما يذكرا ثمن أ أنيتفقا  أن أومن دفع رسوم الشهر، 

                                                                                                                                     4ن.العقد فيتم تقديم التاريخ حتى يكون سابقا على نشوء حق الدائني إبرامقد تنصب الصورية على تاريخ 

                                                                        الصورية بطريق التسخير -3

سم شخص غير يتم التصرف با أنويقصد بها  الصورية شخص أحد المتعاقدين،ه تتناول هذ       

تمنعهم  أو، الأشخاصالقانون التي تحرم على بعض  أحكامبرم العقد لحسابه تحايلا على الشخص الذي أ

لك منع عمال القضاء من ذ أمثلةبطريق التسخير، ومن  أو بأنفسهممن مباشرة بعض التصرفات القانونية 

                               

  .747، ص.5001م الالتزام(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام)أحكا - 1
محل المشتري، أنظر في  يك في الشيوع أو لصاحب حق الانتفاع في الحلولة هي حق يمنح لمالك الرقبة أو لشر الشفع - 2

المدني، ج.ر.ج.ج، ، المتضمن القانون 7212سبتمبر  52المؤرخ في  29-12من الأمر رقم  122و124 ذلك المادتين
، ج.ر.ج.ج، 5001ماي 71المؤرخ في  02-01، المعدل والمتمم بالقانون رقم7212سبتمبر10، الصادرة في 19العدد 
  .5001ماي 71، الصادرة في 17العدد 

 .721سلطان، المرجع السابق، ص. رأنو  - 3
 .721المرجع نفسه، ص. - 4
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قوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص الجهة القضائية التي يباشرون فيها وظائفهم، سواءا الحشراء 

لا يجوز  «: من ق.م.ج 404  وهذا ما تنص عليه المادة 1مستعارة بأسماء أو بأسمائهمتم الشراء 

مباشرة ولا  بأنفسهميشتروا  أنللقضاة، ولا للمدافعين القضائيين، ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط 

كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص إذا بعضه  أوبواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله 

رية بطريق إذا الغرض من الصو  2.»المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها إلا إذا كان البيع باطل

 المنع القانوني. التسخير هو التغلب على

 المطلب الثاني

 به بهااشتة وتمييزها عما قد يشروط الصوري 

بتوفر شروط معينة هذا ما سنحدده في  إلاحالة من حالات تحققها  أماملا تقوم الصورية ولا نكون        

 به بها.اتشتنميز الصورية عن بعض الحالات التي قد  أنفي الفرع الثاني سنحاول  أما الأولالفرع 

  الأول الفرع

 شروط الصورية 

خر يكون هناك عقدين أحدهما ظاهر والآأول هذه الشروط أن ، لقيام الصورية ثلاث شروطشترط ي      

خفي، وثانيها وجوب اختلاف العقد الظاهر عن العقد الحقيقي في أحد عناصره، وآخرها التزامن ما بين 

 العقدين.

  أولا

                               

 .724أنور سلطان، المرجع السابق، ص. - 1
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 خفي خروالآحدهما ظاهر وجود عقدين أ 

خفي، ويسمى العقد الخفي المستتر وراء  حدهما ظاهر والآخرألصورية توفر عقدين يشترط لقيام ا     

 والآخرحدهما حقيقي لذين يعلمان وحدهما بوجود عقدين أفالمتعاقدين هما ا 1،الضدالعقد الظاهر بورقة 

 2.فحسب الظاهر العقد إلاالغير فلا يكون في علمهم  أما،  ظاهر غير حقيقي

  ثانيا 

                                                  عناصره حدأعن العقد الخفي في  د الظاهرالعقاختلاف  

 حد عناصره حتى تتحقق الصورية، وقدالظاهر مختلف عن العقد الخفي في أيكون العقد  أن يجب        

من حيث  أويكون هذا الاختلاف من حيث الطبيعة و نكون بذلك بصدد الصورية بطريق التستر 

 3.بطريق المضادةالشروط فنكون بصدد الصورية  أو الأركان

 ثالثا 

 التزامن ما بين العقدين 

 أوفيصدرا معا، بحيث يبرمان في نفس الوقت  معاصرينيكونا  أنيقصد من التزامن ما بين العقدين       

ن صدر اقدين وقت صدور التصرف الظاهر، وا  تكون هناك معاصرة ذهنية بين المتع أن الأقلعلى 

 4.باتفاق لاحق أحكامهعن التصرف الظاهر كنا بصدد اتفاق حقيقي سابق عدلت  متأخراالتصرف الخفي 

                               

أن التصرف الظاهر لا وجود له،  ورقة الضد هي ورقة يقر فيها المتعاقد حقيقة التصرف الذي قام به، وتستخدم لإثبات - 1
 ،نظراهر، أو تعديل بعض أحكامه. أف الظنه ليس إلا تصرفا صوريا، حيث تهدف هذه الورقة إلى إزالة كل أثار التصر وأ

 .507رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص.
، 5004دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابه،  - 2

 .11ص.
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 الفرع الثاني 

 به بهااشتمييز الصورية عما قد يت 

 والتحفظ الذهني فسخه، أووتعديل العقد  تزوير،القانونية كال الأوضاعبه مع بعض االصورية تتش     

 بفروق جوهرية. عنها تتميز ولكن في تكييف العقد، والخطأ ،وكذلك عيوب الرضا

  أولا

 تمييز الصورية عن التزوير 

ينتج عنه ضرر مادي  أنفي البيانات، يمكن  أوفي الوقائع  إماالتزوير هو تحريف عمدي للحقيقة       

 لإخفاءر حقيقي الصورية كما ذكرنا سابقا في التعريف تعني اتخاذ مظهر غي أما .اجتماعي أومعنوي  أو

 تصرف ما.

الصورية  أن إلاعلى تشويه وتحريف الحقيقة،  التزويرالصورية تتفق مع  أنوما يمكن ملاحظته       

حد الطرفين دون قهما، في حين التزوير يكون بفعل أتختلف عن التزوير في كونها تتم بعلم الطرفين واتفا

 .الآخرعلم الطرف 

الغاية من الصورية تتمثل في التهرب من  أننجد  إذكما تختلف الصورية عن التزوير في الغاية        

بالخزينة العامة عن طريق التهرب من الضرائب،  الإضرار أوبحقوق الغير،  الإضرار أوالقانون،  أحكام

 جل تحقيق مصالح شخصية.وير فهي غش كل من لم يعلم به من أالغاية من التز  أما

ب عليها جزاء جنائي، بينما منظمة في القانون المدني ولا يترت أحكامهاالصورية  أنكما نجد       

  1.ء جنائيب عليه جزاويترت قانون العقوبات أحكامهالتزوير ينظم 
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 ثانيا 

 فسخه أويز الصورية عن تعديل العقد يتم 

الطرفين ونيتهما في نفس  إرادةتتجه  أنالمعاصرة الذهنية بمعنى طها الجوهرية و الصورية من شر       

حتى ولو غيرا في تاريخ كل منهما بينما  خفي حقيقي وآخروجود تصرف ظاهر غير حقيقي  إلىالوقت 

يطرأ على أحد شروط أو أركان العقد فيعدل من أثاره، والفسخ هو جزاء يترتب على عدم تنفيذ  التعديل

ون إلا في العقود الملزمة لجانبين وهو يؤدي إلى زوال المتعاقد لالتزاماته الناشئة عن العقد والذي لا يك

يعدل من  إمانه يكون بتصرف لاحق أ إذالفسخ لتصرف سابق بينهما فاصل زمني  أوالعقد، فالتعديل 

 1.الآخرحدهما سابق عن يكون دائما أ إذيلغيها كلية،  أوالتصرف السابق  أثار

 ثالثا

 نيهتمييز الصورية عن التحفظ الذ 

 إرادةحد المتعاقدين يظهر في التحفظ الذهني أ أنتتميز الصورية عن التحفظ الذهني في كون       

 الإرادة الباطنة، بمعنى مخالفة إرادتهعلى  الآخريتفق مع الطرف  أنالحقيقية لكن دون  إرادتهتختلف عن 

 وجود إلىلطرفين ا إرادة ي تختلف عن الصورية التي تتجه فيهاوه 2.الباطنة للإرادةالظاهرة 

 3.خفي يتفق معها والآخرالحقيقية  الإرادةحدهما ظاهر لا يتفق مع اتفاقين أ

 رابعا 

                               

، 7222، دار الفكر والقانون، )د.ب.ن(، 5عبد الحكم فوده، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، ط - 1
 .521ص.
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 تمييز الصورية عن عيوب الرضا 

 إرادتهمايتبادل الطرفان التعبير عن  أنيتم العقد بمجرد « نه:أعلى  ج.م. من ق 59تنص المادة       

 دة يشترط لكي يكون العقد صحيحن خلال نص المام 1.»بالنصوص القانونية الإخلالن دون المتطابقتي

 أو استغلال غلط، أوتدليس  وأ إكراهمن  الإرادةالطرفين متطابقة وخالية من عيوب  إرادةتكون  أن

 تي :وهذه العيوب كالآ الصوريةوسنميز ما بين 

  الإكراهتمييز الصورية عن  -1

معنويا.  أورضاه ويكون ماديا  يقوم بعمل دون أنالشخص بغير حق على  إجبارهو  الإكراه        

حقيقة  إخفاءالمتعاقدين في الصورية تتجه نحو  إرادة أنفي كون  والإكراهبين الصورية  الاختلافويكمن 

حد عناصره، وهو المتعاقد المكروه حيث يصيبها في أ إرادةفهو يمس  الإكراه أماما تم التعاقد عليه. 

هو  الإكراهيتعاقد لكن الخوف الذي شعر به جراء  أنعنصر الحرية والاختيار، فالمتعاقد المكروه لا يريد 

 التعاقد. إلىالذي دفعه 

وجود عقدين  يشترط ففي الصورية والأهدافمن حيث الشروط  الإكراهكما تختلف الصورية عن         

فلا  الإكراه أما، ووجود المعاصرة الذهنية بين المتعاقدين. لأركانوامع الاختلاف بينهما في الطبيعة 

نمايشترط فيه وجود عقدين ولا المعاصرة الذهنية،  هو الذي دفع المتعاقد المكروه  الإكراهيكون  أنيشترط  وا 

من ق.م.ج  88ة حسب الماد 2صادرا عن شخص يستطيع تنفيذ ما يهدد به الإكراهن يكون التعاقد وأ إلى

في نفسه  الآخرتعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد  إذا لإكراهالعقد  إبطاليجوز « :
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خطرا  أنالحال تصور لطرف الذي يدعيها  ظروفكانت  إذادون حق وتعتبر الرهبة قائمة على بينة 

 المال. أوالشرف،  أو الجسم، أو، في النفس، أقاربهحد أ أويهدده هو، جسيما محدقا 

، والصحية، جتماعيةالا، وسنه، وحالته الإكراهجنس من وقع عليه  الإكراهويراعي في تقدير       

  1.»الإكراهتؤثر في جسامة  أننها التي من شأ الأخرىوجميع الظروف 

 أنغير مشروعة، في حين  أوالصورية قد تكون مشروعة  أهدافن فإ الأهدافمن حيث  أما      

 .2غير مشروع متعاقد على التعاقد وهوال جبارإهو  الإكراهالهدف من 

 يز الصورية عن الغلط يتم -2

ن الصورية تتفق مع الغلط ومن هذا فإ عله يعتقد غير الواقع،الغلط هو وهم يقوم في ذهن العاقد يج       

 أنيختلفان في عدة جوانب هي  أنهما إلافهم الواقع بصورة مخالفة للحقيقة،  إلىكلاهما يؤدي  أنفي 

 الغلط توهم غير الواقع.  أنالصورية اتفاق على خلاف الواقع، في حين 

ظهار ماهبينحقيقة العقد المبرم  إخفاءعلى  بإرادتهم الأفرادفي الصورية يتفق        غير  آخرعقد  وا 

 كما ،بالآخر الأطرافحد أيقع بموجب تضليل  أو الأطرافنه قد يقع دون علم الغلط فإ أما، يحقيق

 إنمستتر، في حين لا يشترط ذلك في الغلط، بل  والآخرحدهما ظاهر لقيام الصورية عقدين أ رطيشت

 3.الغلط يكون في جوهر العقد المتفق عليه

 تمييز الصورية عن التدليس -3
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من خلاله التحايل على القانون  قصديليه المتعاقدين ويصدر منهما معا، الصورية تصرف يتفق ع      

 .حدهمان أبدائ الإضرار أو

المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو  أنتبين  إذاملابسة  أووالتدليس هو السكوت عمدا عن واقعة       

 الآخرحتيال الطرف حد طرفي العقد يكون ضحية لافي التدليس أ إذاهذه الملابسة،  أوعلم بتلك الواقعة 

خفاءقصد تضليله  المادة  أكدتهوهو ما  1.لعيب في الرضا للإبطالالحقيقة عنه لهذا يكون العقد قابلا  وا 

النائب  أوحد المتعاقدين أ إليها كانت الحيل التي لجأ إذاالعقد لتدليس  إبطاليجوز « : ج.م.من ق 86

 برم الطرف الثاني العقد.عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أ

المدلس عليه ما كان ليبرم العقد  أنثبت  إذاملابسة  أوويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة       

 2.»هذه الملابسة أولو علم بتلك الواقعة 

 إخفاءبل قائمة على اتفاق الطرفين وقصدهما في  لصورية لا يوجد فيها عيب في الرضاا ولكن      

 التصرف عن الغير.

                                                                         تمييز الصورية عن الاستغلال -4

       حد المتعاقدين متفاوتة كثيرا فيكانت التزامات أ إذا:«نهأمن ق.م.ج على  90تنص المادة       

، وتبين خرالآمع التزامات المتعاقد  أوالنسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد     

هوى جامحا، جاز  أوقد استغل فيه طيشا بينا  الآخرن المتعاقد لأ  إلاغبون لم يبرم العقد مأن المتعاقد ال

 أنويجب ينقص التزامات هذا المتعاقد.  وأيبطل العقد  أنللقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون، 

لاترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد،   3.» بولة...كانت غير مق وا 
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الصورية تتم باتفاق  أنالاختلاف بين الصورية والاستغلال يكمن في  أننستنتج من نص المادة      

الصورية  أن، كذلك الآخرطيش الطرف  أوحد طرفي العقد هوى جامح الاستغلال يستغل فيه أ أماطرفيها 

 قد.الع إبرامالاستغلال يسقط بمضي سنة من تاريخ  أمالا تسقط بالتقادم 

 خامسا

 في تكييف العقد الخطأتمييز الصورية عن  

وصفا قانونيا لا يتفق مع مضمونه، وهذا  إعطاء هذا الأخير في تكييف العقد الخطأيقصد من       

كل منهما  أنفي تكييف العقد مع الصورية في  الخطأويتفق  ،غير مقصود أوقد يكون مقصود  الخطأ

الصوري  العقد أن إذ هناك اختلاف فيما بينهما أنمظهر خارجي يخالف الحقيقة غير  إنشاء إلىيؤدي 

تجهت في تكييفه هو عقد حقيقي ا الخطأالعقد الذي تم  أنفي حين  الأطراف إرادة إليههو عقد لم تتجه 

 تنفيذه. إلى الأطراف إرادة

 الآمرةكان مقصودا يتمثل في التحايل على القانون وقواعده  إذاتكييف العقد  في الخطأوالغرض من       

ن الغاية منه هي في تكييف العقد غير مقصود فإ الخطأكان  إذا أماوهذا ما يتفق مع غرض الصورية، 

 تنفيذ العقد.

الصورية بين  إثباتيتم  إذ الإثباتمن حيث  تكييف العقدفي  الخطألك عن تختلف الصورية كذ      

         1.الإثباتفي التكييف يكون بكافة طرق  الخطأ إثبات أماين بوجه عام بالكتابة، المتعاقد

 الأطرافالصورية هي تصرف قانوني يهدف من خلاله  أنيتبين لنا من مضمون المبحث الأول      

الحقيقية وراء مظهر كاذب، ولتحقق الصورية لا بد من توفر مجموعة من الشروط  إرادتهما إخفاء إلى
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ن يكون العقد الظاهر مختلف عن خفي، وأ والآخرحدهما ظاهر التي تتمثل في ضرورة وجود عقدين أ

الأقل تكون بينهما  على أوبين العقدين،  اوجوب التزامن م وأخيراعناصره،  إحدىالعقد الخفي في 

          تي قد تتشابه مع الصورية كالتزوير، وتعديل العقد نية، وهناك بعض الأوضاع القانونية المعاصرة ذه

طلقة أو كما قد تكون الصورية م أيضا الخطأ في تكييف العقد،عيوب الرضا و والتحفظ الذهني و  فسخه أو

 تخضع لاحكام قانونية تنظمها. نسبية حسب اتفاق الأطراف، والصورية بنوعيها

 مبحث الثاني ال

 الصورية أحكام 

حدث خلافات فيما قد ت مستتر آخر حقيقيظاهر يخفي تصرف  الصورية تصرف قانوني أنبما       

  ،تحكم هذا التصرف الأحكامتكون هناك مجموعة من  أنبد  بينهم وبين الغير لذا لا أوبين المتعاقدين 

وهذا ما سنحدده في هذا المبحث من خلال مطلبه الأول تحت عنوان أثار الصورية ومن خلال مطلبه 

 .الثاني تحت عنوان إثبات الصورية 

 الأولالمطلب 

 الصورية أثار

بموضوعين أساسيين في نطاق المعاملات القانونية، الأول مبدأ يصطدم  إن تطبيق حكم الصورية       

اني مبدأ استقرار المعاملات حيث يقضي مبدأ سلطان الإرادة بنفاذ العقد المستتر بين سلطان الإرادة والث

 أثاربالعقد الظاهر بالنسبة لغير المتعاقدين وهذا ما يجعل  الأخذالثاني  المبدأطرفي العقد ويقضي 

 1.الصورية بالنسبة للغير أثارالصورية بين المتعاقدين وخلفهما العام تختلف عن 

 ول الأ الفرع 

                               

التوزيع، عمان، ار الثقافة للنشر و أحكام الالتزام، مكتبة د: 5منذر الفضل، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني، ج - 1
 .757، ص. 7229



08 
 

 العام هماخلفبين المتعاقدين و فيما ورية ر الصاثأ 

ويحدث أحيانا أن يكون الخلف  الخلف العام هم الورثة والموصى لهم بجزء شائع في التركة كلها      

ن يفرغ حايلا على القانون للإضرار بهم كأإذا تم ت بالنسبة لتصرف الذي يبرمه مورثهممن الغير  العام

   1.صورة بيع إضرارا بأحد ورثتهالمورث وصية في 

لا وجود للعقد الظاهر  نهالعقد المستتر الحقيقي، حيث أ إلى تنصرف إرادة المتعاقدين في الصورية      

سلطان  لمبدأهذا العقد الخفي تطبيقا هو  نهما وخلفهما العاميسري في شأ أنيجب ن العقد الذي بينهما، فإ

خفي المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد إذا أ« : جق.م. من 099في المادة ص عليه المشرع وهذا ما ن الإرادة

 2.  » ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين، والخلف العام هو العقد الحقيقي

يكون هذا العقد مستوفيا لكل  أنولكي يتمسك المتعاقدان وخلفهما العام بالعقد الحقيقي يجب       

ستر المتعاقدان هبة في صورة  إذا، محل، سبب، فمثلا رضامن  صحة العقدل الشروط الموضوعية اللازمة

من  403وفقا للمادة  3من الناحية الموضوعية وأركانهاتتوفر في الهبة شروط صحتها  أنبيع وجب 

( سنة وغير محجور 11يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة) «: .جق.أ

كان العقد الخفي يتطلب شكلية معينة بينما العقد الظاهر لا  فإذامن الناحية الشكلية  أما.  4»عليه

 5.في قالب معين ففي هذه الحالة يكون العقد الخفي صحيح إفراغهيتطلب 

                               

 .510عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص. - 1
 المرجع السابق. من القانون المدني،المتض 29-12من الأمر رقم  722المادة  - 2
 .744نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص. - 3
 
 
، 54، المتضمن قانون الأسرة، ج. ر. ج. ج، العدد7294 جوان 02المؤرخ في  77-94رقم  نمن القانو  501المادة  - 4

، ج. ر. ج. ج، العدد 5002فيفري 51المؤرخ في  05-02، المعدل بموجب الأمر رقم 7294جوان  75الصادرة في 
 .5002جوان  55، الصادرة في 41

 .12-19دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص. - 5
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 الفرع الثاني 

 ر الصورية بالنسبة للغيراثأ 

ن للغير الخيار إالحقيقي الخفي، فمتعاقدين وخلفهما العام الحق فقط في التمسك بالعقد كان لل إذا       

 ك بالعقد الخفي أو الظاهر.بين التمس

كل من لم يكن طرفا في العقد وهم دائنوا المتعاقدين الذين هم دائنون  الغير في الصورية هوو        

ر إذا كانت سابقة على غير مستحقة الأداء وبغض النظ أوعاديون سواءا كانت حقوقهم مستحقة الأداء 

تكون خالية من النزاع، وكذلك الخلف الخاص وهو كل من  أنلاحقة لها بشرط  أوالصوري  التصرف

 1.في ملكية شيء معين كالمشتري والموهوب له والدائن المرتهن أويخلف المتعاقدين في حق عيني 

  أولا

 حق الغير في التمسك بالعقد المستتر 

، وهو ذو وجود قانوني طرافالأ إرادة إليهتجهت ي اهو العقد الحقيقي الذالعقد المستتر  أن الأصل      

 2.إنشائهن كان يجهل وجوده وقت لذلك فهو يسري في حق الغير حتى وا  

يثبت صورية العقد بكل الطرق،  أنيتمسك بالعقد الحقيقي على  أنللشخص الذي له مصلحة       

من ضمانه  المبيعالبيع الظاهر لا وجود له في الحقيقة حتى لا يخرج  أنيثبت  أنفلدائن البائع الصوري 

 3.العام، ويمكنه التنفيذ عليه بوصفه ما زال في ملك مدينه

 ثانيا 

                               

 .720ر سلطان، المرجع السابق، ص.أنو  - 1
 .522عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص. - 2
 
 
 .722-729، ص.5000محمد حسين منصور، أحكام الالتزام، الدار الجامعية، بيروت،  - 3
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 رالتمسك بالعقد الظاهفي حق الغير الحسن النية  

الحقيقية ليست مطلقة التطبيق  الإرادة إليهن العبرة بما انصرفت تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأ      

 أنيتمسك بالعقد الصوري، كما  أننه يجوز للغير الحسن النية متى كانت له مصلحة فإ 1،بالنسبة للغير

 2.ستقرار المعاملاتا إلىهذا يؤدي 

برم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف أ إذا «:من ق. م. ج  098وهذا ما تضمنته المادة       

مصلحة الغير في التمسك  أمثلةومن  3.»يتمسكوا بالعقد الصوري أنحسنى النية،  اانو الخاص متى ك

مصلحة دائن المشتري الصوري في التمسك بالعقد الظاهر وذلك بدخول المبيع في  بالعقد الظاهر،

 4.الضمان العام لدائن المشتري وبالتالي يستطيع التنفيذ عليه

 ثالثا 

 تعارض مصالح الغير 

 بالعقد الحقيقي وفقا لمصلحته، وهذا قد يحدث تعارض أويتمسك بالعقد الظاهر  أنيمكن للغير         

ه الخاص التمسك بالعقد مصالح الغير مثلا نجد في الصورية المطلقة من مصلحة دائن البائع وخلف بين

 ففي 5،الصوريمصلحة دائن المشتري وخلفه الخاص التمسك بالعقد ثبات صورية البيع، بينما الحقيقي وا  

لك حماية وتحقيقا لاستقرار تمنح لمن تمسك بالعقد الظاهر، وذ الأولوية أنالحالة فمن المقرر  هذه

 6.المعاملات القانونية

 المطلب الثاني 
                               

 .755، ص.5001أنور العمروسى، الصورية وورقة الضد، دار محمود للنشر والتوزيع، )د.ب.ن(،  - 1
 .772، ص.7222ة المعارف، الإسكندرية، ول أحكام الالتزام والإثبات، منشأعلى العدوى، أص جلال - 2
 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 29-12من الأمر رقم  729المادة  - 3
 .772جلال على العدوى، المرجع السابق، ص. - 4
 .772جلال على العدوى، المرجع السابق، ص. - 5
 .727منصور، المرجع السابق، ص.محمد حسين  - 6
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 الصورية إثبات 

 الأصلعلى من يدعي العكس، تطبيقا لهذا  الإثباتيقع عبئ  الإثباتوفقا للقاعدة العامة في قواعد        

العام  هماخلفلك بالنسبة للمتعاقدين و يفية ذ. سوف نبين كإثباتهان من يدعي الصورية يقع عليه عبئ فإ

 وبالنسبة للغير.

  الأولالفرع 

 العام هماخلفالصورية فيما بين المتعاقدين و  إثبات 

لا أن لهذا المبدأ المبدأ في إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام هو الإثبات بالكتابة، إ      

 استثناءات في حالات محددة.

 أولا

 مبدأ الإثبات بالكتابة في الصورية 

، فلا يجوز الإثباتالعام للقواعد العامة في  هماخلفما بين المتعاقدين و الصورية في إثباتيخضع       

هي التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها بالكتابة  إثباتهوما يجب  1.بالكتابة إلاما يخالف الكتابة  إثبات

 بالشهود إثباتهاكانت غير محددة القيمة، فهذه التصرفات لا يجوز  أودينار جزائري  000.000على 

كان التصرف القانوني تزيد قيمته على  إذافي غير المواد التجارية  «:ق.م.جمن  333/0وفقا للمادة 

 أوبالشهود في وجوده  الإثباتكان غير محدد القيمة فلا يجوز  أودينار جزائري  111.111

يحصلوا على  أنخلفهما العام  أولذا على المتعاقدين  2. »انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

 .بورقة الضد المسماةوثيقة مكتوبة تثبت حقيقة التصرف 

 ثانيا 
                               

 .509رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص. - 1
 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 29-12من الأمر رقم  111/7المادة  - 2
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 صوريةالاستثناءات الواردة على مبدأ الإثبات بالكتابة في ال

وتتمثل هذه  شهودبال الإثباتاستثناءات يجوز فيها يرد على مبدأ الإثبات بالكتابة في الصورية       

 الحالات التالية : الاستثناءات في

 ثبوت بالكتابة مبدأحالة وجود  -0

وجد  إذابة بالكتا إثباتهبالشهود فيما كان يجب  الإثباتيجوز « : جمن ق.م. 335تنص المادة       

تجعل وجود التصرف المدعى  أننها كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأ وكلثبوت بالكتابة.  مبدأ

  1.»ثبوت بالكتابة مبدأبه قريب الاحتمال، تعتبر 

تجعل وجود التصرف  أننها أثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم التي من ش مبدأ        

، والمخالصات والمذكرات الشخصية وغيرها، ويشترط والإيصالاتالمدعى به قريب الاحتمال، كالخطابات 

يكون هناك دليل كتابي صادر من الخصم بغض النظر  أن أولهاثبوت بالكتابة ثلاث شروط،  مبدألتحقق 

يكون  أنعليه، وثالثها  صادرة من الخصم الذي يحتج بها الكتابة تكون أنلا، وثانيها  أمكان موقعا  إن

ثبوت  لمبدأتوفرت هذه الشروط كاملة كان  فإذاتجعل المدعى به قريب الاحتمال،  أنابة من شأن هذه الكت

. فإذا قدم الخصم خطابا أو إيصالا مله الخصم بشهادة الشهودبالكتابة نفس قوة الإثبات بالكتابة متى أك

و الإيصال من خصمه يتضمن وقائع تجعل الصورية قريبة الاحتمال، جاز للمحكمة اعتبار هذا الخطاب أ

  2.الإثبات بشهادة الشهودمبدأ ثبوت بالكتابة وعلى المتمسك به تكملة 

     أجنبياع السند لسبب ضي أو أدبي أوحالة وجود مانع مادي  -2

 بالكتابة : إثباتهفيما كان يجب  أيضابالشهود  الإثباتيجوز « ج :من ق.م. 336المادة تنص        

                               

 المتضمن القانون المدني، المرجع نفسه. 29-12من الأمر رقم  112المادة  - 1
 
، 5001، )د.د.ن(، )د.ب.ن(، 1، عبد الحميد الشواربي، الصورية في ضوء الفقه والقضاء، طعز الدين الدناصوري - 2

 .742-749ص.
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 يحول دون الحصول على دليل كتابي. أدبي أووجد مانع مادي  إذا -

 1.»إرادتهخارج عن  أجنبيفقد الدائن سنده الكتابي لسبب  إذا -

 الآخرالصورية بالكتابة لوجود مانع مادي كوفاة الخصم دون حصول الطرف  إثباتاستحال  إذا      

لإثبات الضد ورقة  أيخصمه ليمنعه من الحصول على دليل كتابي صم يغش الخ أو أنعلى ورقة الضد 

عه عقار مملوك له بيعا صوريا ييب أن آخرن يتفق شخص مع شخص صورية التصرف المبرم بينهما، كأ

يحصل على ورقة الضد تثبت حقيقة التصرف، ولما صدر من هذا الشخص عقد البيع قام  أنعلى 

غيره غشا منه، ففي هذه الحالة كان  خرآبتسليمه ورقة الضد موقعة من طرف شخص  الآخرالشخص 

 صورية العقد بشهادة الشهود. إثباتللشخص البائع 

يحول دون الحصول على دليل كتابي  أدبيبالشهود حالة وجود مانع  أيضاالصورية  إثباتويجوز       

ابنه،  نع الأب من الحصول على ورقة الضد منالتي قد تم الأدبيةالتي تعتبر من الموانع  الأبوةكصلة 

 كذلك صلة الزوجية قد تمنع الزوج من الحصول على ورقة الضد.

المدعي كان  إرادةخارج عن  أجنبيكذلك في حالة ضياع السند الكتابي بعد الحصول عليه لسبب       

 2الصورية بالشهود. إثبات الأخيرلهذا  أيضا

    حالة التحايل على القانون -3

كان القصد من الصورية  إذالا تعمل  بالكتابة إلاما يخالف الكتابة  اتإثبقاعدة عدم جواز  أنكما       

الصورية بجميع  إثباتيجوز للمتعاقدين وخلفهما العام  إذ، أحكامهالتهرب من  أوهو التحايل على القانون 

المتعاقدان في  نن يكون سبب الدين غير مشروع وهو القمار ويدوّ من شهادة وقرائن، كأ الإثباتطرق 

كان الهدف من الصورية التحايل على قواعد الوصية  إذاكذلك  والأمرنه قرض. مضمون العقد على أ

                               

 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 29-12من الأمر رقم  112المادة  - 1
 .720عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص. - 2
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يقر بدين وهو في الحقيقة لم يقصد لا البيع ولا  أوله  ن يقوم المورث ببيع مالبالورثة كأ الإضرارقصد 

نمابدين،  الإقرار حقيقة التصرف بكافة الطرق  إثباتلورثة لك الوصية ففي مثل هذه الحالة لقصد من ذ وا 

الوصية من حيث عدم جواز  لأحكاميخضع  أنو بالتالي يجب  1حتى ولو كان التصرف ثابت بالكتابة،

تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما « : .جمن ق.أ 085تطبيقا للمادة  ثنفاذها فيما يجاوز الثل

 2. » زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة

 الإثباتقواعد الوصية بكل طرق  أوالصورية في حالة التحايل على القانون  إثباتالقانون  أجاز      

يقدم دليل ضد  أنن المتعاقد المتحايل ليس لمصلحته استحالة الحصول على ورقة الضد، لأبسبب 

 .3نفسه

 الفرع الثاني 

 رالصورية بالنسبة للغي إثبات 

الدائنون العاديون والخلف الخاص يعتبرون من الغير فلا يحتج بالعقد  ه سبق الذكر أنأنبما        

 إلى، وهذا يعود قرائن أومن شهادة  الإثباتصورية العقد بكل طرق  إثباتالصوري عليهم ويمكن لهم 

من لم يكن  إلىمتد العقد لا ت أثار أن أيثر العقود أ نسبية مبدأفي تطبيق  الأولسببين، يكمن السبب 

الغير لا يستطيع الحصول على  أنالسبب الثاني مفاده  أماطرفا في العقد وبالتالي لا تلحق به ضررا، 

 ضياع ورقة الضد. أو أو أدبيدليل كتابي لمانع مادي 

العقد والتي  أطراف بأحد الإضراربه وليس  للإضرارالغير  إلىهة كانت الصورية موج إذا أما       

يثبت الصورية في مواجهة الغير وله  أنحد الطرفين لا يستطيع ن أالاحتيال على القانون فإ يقصد منها

                               

، 5000شرح النظرية العامة للالتزام، )د.د.ن(، )د.ب.ن(، عبد الرحيم عبد الله، أحمد شوقي عبد الرحمن،  فتحي - 1
 .24-21ص.

 المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق. 77-94من الأمر رقم  792المادة  - 2
 .24فتحي عبد الرحيم عبد الله، أحمد شوقي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. - 3



45 
 

بورقة  الاحتفاظستطاعته با لأنه إلا بالكتابة في هذه الحالة الإثباتفقط التمسك بالعقد الظاهر ولا يتم 

لسعر قصد منع الشفيع ن يتفق البائع والمشتري على زيادة الك كأال ذالضد في مواجهة المتعاقد معه، مث

 1.بالكتابة إلاصورية هذا الثمن  إثباتبالشفعة، في هذه الحالة المشتري لا يستطيع  الأخذ

تكون صورية غير حقيقية  أنيمكن  الأفرادالعقود التي تبرم بين  أن من خلال هذا الفصل يتضح لنا     

وهذا النوع  غير مشروع كالتحايل على القانون، أووالتي قد يكون هدفها مشروع كتفادي النزاع بين الورثة 

ومن لصورية للفصل في هذه النزاعات  أحكامالذلك وضع القانون  الأفرادنزاعات بين من العقود قد تثير 

         دعوى الصورية.وهو مباشرة  آخر شكالإهنا يثار 

                               

 .501عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص. - 1
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 الفصل الثاني 

 دعوى الصورية

       

 إذاالصورية ليست بذاتها سببا للبطلان، ولكن الأول أن من الواضح من كل ما تقدم في الفصل        

العام للدائنين ومساس بالنظام القائم على  بالضمانواضحا  إخلالاصدر هذا التصرف من المدين يمثل 

دارتها أموالهمنح حرية التصرف للمدين في  ما يوجد منها في  في مقابل حق الدائن في التنفيذ على وا 

 الإخلاللوضع حد لهذا لك، لهذا وضع المشرع في يد الدائنين دعوى الصورية ذمته وقت حلول أجل ذ

          .محتوى هذا الضمان إلىبالضمان العام ورد المال المتصرف فيه تصرفا صوريا 

 ن :وفي هذا الصدد خصصنا مبحثي     

 البحث الأول سنتناول فيه مفهوم دعوى الصورية 

 المبحث الثاني سنتناول فيه مباشرة دعوى الصورية
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  الأولالمبحث 

 مفهوم دعوى الصورية

المشرع وضع في يد الدائن دعوى الصورية للكشف عن حقيقة تصرف مدينه.  أنكما سبق الذكر       

ثم ما يميزها عن غيرها من شروط قيامها، ومن  أهمالصورية ونبين  دعوى نعمق في تعريف أنوسنحاول 

                                 ، وكذا التصرفات الجائز الطعن فيها بهذه الدعوى.الدعاوى

  الأولالمطلب 

 الصورية وشروطهادعوى تعريف 

الدعوى  هذه الصورية وما هي الشروط اللازمة لقبول دعوى نتعرف من خلال هذا المطلب على      

                                               تخلفها يقتضي الحكم بعدم قبولها. أنالقضاء، حيث  أمام

  الأولالفرع 

 تعريف دعوى الصورية

تصرف في مال  بأنهالمدين قد تظاهر  أندعوى الصورية هي الدعوى التي يرفعها الدائن ليثبت       

، ويكون هذا التصرف قد إخفاؤهامنقولات لا يسهل  أوعقارات  الأموالمعين مملوك له، سواء كانت هذه 

نه في الوقع لا يزال هذا المال في ذمة المدين ويدخل في هر، وأص من الضمان العام للدائن في الظانقأ

                                                                                     1الضمان العام.

                               

 .191 .، ص1991 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،1المنجى، دعوى الصورية، طإبراهيم  - 1
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غير  أوضرر الذي يصيب الدائن سواءا كانت الصورية مشروعة ساس دعوى الصورية هو الأو       

التظاهر بالتصرف في  إلى بحقوق الدائنين، ذلك لأن المدين الذي يلجأ الإضرارقصد بها  أيمشروعة 

                     .الأصليجانب التزامه  إلىخل بالتزام تبعي ليبعده من الضمان العام يكون قد أماله 

دارةكان للمدين حرية التصرف  فإذا        بمعنى  كان هذا التصرف تصرف صوري إذانه أ إلا أمواله وا 

 أنغير التصرف الحقيقي، كان للدائن  خرآتصرف ظهر أنه أ أوفي ماله  أصلاالمدين لم يتصرف  أن

يكشف عن حقيقته حتى يستبقي على مال المدين المتصرف فيه في هذا التصرف بدعوى الصورية ل يطعن

                            .1مانه العام ليستطيع التنفيذ عليهتصرفا صوريا في ض

 الفرع الثاني 

 شروط دعوى الصورية

 تستوفي الشروط التالية : أنالقضاء لا بد  أمامقبول دعوى الصورية  ليتم      

  أولا

 مصلحة قانونية أوصفة أن يكون للطاعن 

صلحة شخصية يحميها تكون له م أنصفة قانونية، بمعنى تتحقق في الطاعن بالصورية  أنيجب       

ذاتحقيق هذه الحماية يحق له الطعن بالصورية  القانون، ومن أجل م تتوفر هذه المصلحة في الطاعن ل وا 

                        2.القضاء ويكون مصيرها الرفض أماملا تقبل  ن دعواهفإ
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المدين غير كافية لوفاء ديونه بسبب  أموالهذه المصلحة تتحقق عندما تكون  أنومن الواضح       

يونه رغم قيامه بالتصرف المدين كافية للوفاء بد أموالكانت  إذا أماالتصرف الصوري الذي قام به، 

 أنجراه المدين إذا كان من شأن التصرف الصوري الذي أ إلان المصلحة تزول ولا تتحقق، الصوري فإ

، فيستطيع الدائن الطعن في الصورية ولا الإعسارمرحلة  إلىلى الوصول به وا   إعسارهزيادة  إلىيؤدي 

                                                1لقانونية.الصفة ا أوتزول عنه المصلحة 

 ثانيا 

 يكون حق الدائن الطاعن ثابتا وخاليا من النزاع أن

 امة المدين ثابتا وخالييكون حقه الذي يثقل ذ أنلكي تكون للطاعن مصلحة وصفة قانونية يجب        

كان حق الدائن الطاعن غير ثابت ومتنازع عليه ليس له الطعن على تصرف مدينه  إذا أما 2،من النزاع

ن هذا لا يمنع من توفر رفع الدعوى فإ وقت الأداءكان هذا الحق غير مستحق  إذا أما بالصورية،

ن كانت هذه المصلحة ليست حالة، لذا يجوز للدائن الذي والصفة القانونية في صاحب الحق وا  المصلحة 

                                                                                            3يطعن على التصرف بالصورية. أنجل أ إلىمضاف  أويكون حقه معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد 

  ب الثانيالمطل

                               

)د.س.ن(،  ،أحكام الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتتوفيق حسن فرج، مصطفى الجمال، مصادر و  -1
 .201-202ص.
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 ية و تمييزها عن غيرها من الدعاوىدعوى الصور  مجال

تقوم دعوى الصورية في مجال محدد، إذ هناك مجموعة من التصرفات التي يجوز الطعن فيها         

بمجموعة من الخصائص التي تجعلها مستقلة  تتميز دعوى الصورية كما أن بهذه الدعوى دون الأخرى،

التي قد تتشابه معها في بعض النقاط وتختلف معها في نقاط  عن غيرها من الدعاوىبذاتها وتميزها 

                                                                        وسنوضح ذلك فيما يلي: ،أخرى

  الأول ع الفر 

 دعوى الصوريةمجال 

ستثني منها قانونا، ولكن هذا ما أ إلاالرسمية  أوبالصورية في العقود العرفية غالبا ما يكون الطعن       

                              النهائية. حكامالأفي  أيضاالطعن بالصورية  إمكانيةلا يمنع من وجود 

 أولا 

   العقود العرفية                                                                                                          

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه « من ق.م.ج : 062تنص المادة       

التي تتم إذا العقود العرفية هي العقود  1. » .بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه..

ما  إلا ويجوز الطعن بالصورية في العقود العرفية نة،شكلية معي أورسمية  إلى خضوعهادون  الأفرادبين 
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 يمنح لها أنالمصلحة العامة  قتضتاناء يشمل العقود والتصرفات التي ستثاستثناه القانون منها، وهذا الا

 1فلا يصح الطعن فيها بالصورية. القانون حماية خاصة،

 ثانيا

 العقود الرسمية

كان الطعن  إذاالرسمية  أوراقهالموثق في  أثبتهالعقود الرسمية يجوز فيها الطعن بالصورية فيما       

الطعن بالتزوير وذلك  إلىموثق العقود دون حاجة اللجوء  أماممنصبا على قرارات العاقدين التي تمت 

 اعترف إذافمثلا . أمامهفيما يثبته الموثق من وقائع حاصلة  إلايكون له صفة رسمية العقد لا  أنكون 

صورية هذه  إثباتقر بدوره بالشراء فهذا لا يمنع وثق بالبيع وقبض الثمن والمشتري أالم أمامالبائع 

                                  الصورية من كتابة وشهود. لإثباتبالطرق التي قررها القانون  والاعترافات الإقرارات

، فلا يجوز الطعن وتأكد منها أمامهفيما يتعلق بالبيانات التي يثبتها الموثق في العقد والتي تمت  أما      

نه يشتري لحساب ثبت على لسان المشتري أ إذابل يتم الطعن فيها بالتزوير و مثال ذلك  فيها بالصورية

 أنقر الموثق أ إذابطريق الطعن بالتزوير، كذلك  إلاهذه البيانات ي يجوز الطعن  ف غيره، فهنا لا

 إلابالتزوير.  إلاعينيه، وفي هذه الحالة كذلك لا يجوز الطعن فيها  ىمرآ أماملمشتري سلم البائع الثمن ا

 أما ،صوري كانت تصرف أنها أثبتهاالموثق والتي  أمامهذه الوقائع التي حصلت  أنيثبت  أننه للغير أ

د فاحشة، ن يتفقا الطرفين على فوائولم يثبت هذا الاتفاق في العقد كأكان هناك اتفاق بين العاقدين  إذا
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العقد الرسمي بكل طرق  إثباتها بالعقد الرسمي ومن ثم ليس هناك ما يمنع من فهذه الواقعة لا علاقة ل

 1الموثق. دسبة للوقائع التي تمت على ينوذلك حتى بال الإثبات

سجيل وفقا لت إخضاعهاوالتصرفات الواجب الطعن في العقود التي تم تسجيلها، كما يجوز        

زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي : « 1مكرر 063لمضمون المادة 

يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات 

تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو 

عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل 

  2. » رسمي

طلان ولا الب أسبابما شاب العقد من  إزالة إلىنه لا يؤدي وأ للإشهاروسيلة  إلاالتسجيل ليس       

 إنشاءنه حجية مطلقة على العقد الذي من شأ التسجيل ليس له أنوجودا، ذلك ة يعطي للعقود المعدوم

، بالتالي ليس من أثار أيالعقد الصوري صورية مطلقة لا وجود له قانونا ولا يرتب  أنحق الملكية وبما 

 .في العقد الصورين التسجيل لا يمنع الطعن ، فإآخرحق  أي أوحق الملكية  إنشاء نهشأ

يتمسك بصورية عقد المشتري  أنلم يسجله  أم للمشتري سواء سجل عقدهبناءا على ذلك يمكن      

من البائع له صورية مطلقة ليتمكن من محو عقد المشتري الثاني الذي هو عقد صوري ليحكم له  الآخر

بطلان العقد  إلىالصورية المطلقة تؤدي  أنذلك  الملكية إليهتم تسجيل الحكم انتقلت  فإذابصحة عقده، 

يصحح  أنن التسجيل ليس من شأ إذبطلانا مطلقا، فلا تنتقل به ملكية العقار المبيع ولو كان مسجل، 
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وقد قضت محكمة  يرد على عقد جدي وصحيح. أنلنقل الملكية بل لابد عقدا باطلا ولا يكفي وحده 

 يلي : بما ق 72س  26الطعن رقم  10/7/1996في النقض   النقض المصرية في هذا الصدد

العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين  أن –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -ن كان المقررولأ « 

ختلف الصورية ت أن إلاة يفضل العقد غير المسجل، قمن ذات الصف آخرطرفيه على حرمان مشتري 

التواطؤ  أمافي نية المتعاقدين  أصلايام المحرر ن الصورية تعني عدم قعن التواطؤ مدلولا وحكما، لأ 

ن ثبوت صورية عقد قانونية له، وأ أثار إحداثنه غير مانع من جدية التعاقد وبين قيام الرغبة في فإ

ن ليس من شأ إذالبيع صورية مطلقة يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية العقار المبيع ولو كان مسجلا 

              .»عقدا باطلايصحح  أنالتسجيل 

للمشتري الذي لم « : ق 71س  902الطعن رقم  12/1/1917في النقض  وقضت كذلك       

قد  الآخرصورية مطلقة، حتى ولو كان هذا  الآخريتمسك بصورية عقد المشتري  أنيسجل عقده 

امات الالتز  ينه بصفته دائنا للبائع فمحو هذا العقد من الوجود فإ إلىسجل عقده، ليتوصل بذلك 

                                                     1.»يكون له التمسك بالصورية إليهالمترتبة على عقد البيع الصادر 

   ثالثا

 النهائية حكامالأ

حقهما  تأكيد أو خرالآحد العاقدين على حق أ تأكيد بها يراد وى صورية التيعدأن تكون القد يحدث      

يقرضه مبلغا بفوائد فاحشة،  أنعلى  آخريتفق شخص مع  أنحدهما على الغير. ومثالها حق أ أومعا 
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مع        ئن( يخشى طعن المدين بالصورية عند مطالبته بالدين، مما يجعله يتفق اولكن هذا الشخص)الد

                            فيها بحكم نهائي.بغرض الفصل  بدين ليرفع به الدعوى عليه، يحرر له السند أنالمدين على 

المحكوم فيها، والواجبة الاحترام هي  أوالمقضي فيه  الشيء حكام النهائية التي لها قوةالأ أنغير      

الأحكام  «من ق.م.ج : 001وفي هذا الصدد تنص المادة  1التي تصدر في خصومة جدية، الأحكام

التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل 

ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون 

السابق فهناك خصومة  في المثال أما  2» تتغير صفتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب... أن

                                            ادر فيها بدعوى الصورية، وقد      صورية بين العاقدين، لذا يجوز الطعن في الحكم الص

هو  يكون الغرض منها الأحيانبالغير، وفي غالب  الإضراريكون الغرض من الصورية بين الخصمين 

                                                        ن.حد العاقديبدائني أ الإضرار

رسو المزاد، التي تقتصر فيها مهمة القاضي في مراقبة  أحكامويحدث الطعن بالصورية خاصة في       

محكمة  أكدتهوهذا ما  3المزاد قد رسى عليه. أنالبيع لمن يظهر  إيقاعالشكلية ثم  الإجراءاتاستفاء 

 .11/16/1931 ج  ق 11 س  63في الطعن رقم لنقض المصرية ا

رسو المزاد التي تتعدى مهمة  أحكاموبخاصة  حكامالأكما ترد على العقود ترد على الصورية   «     

المزاد رسى عليه،  أنالبيع لمن يظهر  إيقاعالشكلية ثم  الإجراءاتالقاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء 

 إلىها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند تستقل وحد أنوكان لمحكمة الموضوع 

قضاءه على ما خلص  أقام إذان الحكم المطعون فيه الدعوى وملابساتها، فإ أوراقما هو ثابت من 
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جراءات التنفيذ به التي إإليه من صورية دين ا نتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية لنفقة وا 

نه يكون قد عليها الأولى، فإع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون قوامها تواطؤ الطاعنة م

عمل . ولا يكون قد خالف القانون إذا أقتنعت بها محكمة الموضوعف عن بيان الصورية التي اكش

الأثر القانوني المترتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها 

 1.»نفاذ العقدالأولى بصحة و 

الحكم  الأحكامنه يستثنى من هذه أ إلاالنهائية  الأحكامنه يجوز الطعن في أ الأصلن كان وا           

 فإذالا يجوز الطعن في هذا الحكم بالصورية،  إذوالده  إقرارنسب الولد بناءا على  بإثباتالذي يصدر 

المحكمة بالبنوة وصدر  أمامقر الزوج نسب ولد له، وأ إثباترفعت الزوجة ضد زوجها دعوى تطالب فيها 

الزوج  وفاة إثباتيرفعوا دعوى يطالبون فيها  أنن حدث وتوفي هذا الزوج فلا يجوز للورثة الحكم بذلك، وا  

النسب صدر صوريا بناءا  بإثباتالحكم الذي صدر  أندعاءا منهم لهم في تركته إ الابنومنع تعرض 

 .على اتفاق طرفي الدعوى

شرعي، الغرض  إقراربالنسب هو  الإقرارن الشرعية لأ الأحكاملا مجال لصورية في  هنومن ثم فإ      

 2.بالنسب دون حاجة لبينة الإقرارلقيط تحقيقا لمصلحة كل منهما، لهذا يقبل  أونسب مجهول  إثباتمنه 

، لمجهول النسب الأمومة أو الأبوة أوبالبنوة،  بالإقرارالنسب  يثبت« : .جمن ق.أ 33حسب المادة 
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وهذا ما أقرته المحكمة العليا للجزائر العاصمة   1 .»العادة أوولو في مرض الموت متى صدقه العقل 

  .17/16/1991قرار بتاريخ  606300في الملف رقم 

 قضية )م ح( ضد )م ط(                       

 أمام الإقرارلشهود الذين حضروا شهادة عدم سماع القضاة لجماعة ا -بالإقرارالنسب  إثبات      « 

 قصور في التسبيب. –من طرف المطعون ضده  الموثق

 أحكامليل في باب بيان لقول خ بالإقرارنه يثبت النسب الإسلامية : من المقرر شرعا أالشريعة       

 .  »...امرأةلحمل في بطن  الإقرارولزم « الإقرار

ن حقوق الله فيثبت حتى مع الشك وفي م لأنه أمكنالنسب يقع التسامح فيه ما  إثباتكما       

 الولد. إحياءحة الفاسدة طبقا لقاعدة الأنك

 الموثق أمامقر بحمل الطاعة بشهادة جماعية المطعون ضده أ أن -في قضية الحال -ومتى تبين    

 إقرارة لشهادة جماعة عن ن هذه الشهادة لا تعتبر صلح بل هي وثيقفإ 60/60/7991بتاريخ 

تنطبق على قضية الحالة من ق.م.ج  007و 107المادتين  أنالمطعون ضده بحمل الطاعنة كما 

 .الأسرةالتي هي من قضايا الحالة التي يحكمها قانون 

التي تحدد مدة الحمل  .جمن ق.أ 07بالحمل وبالدفع بالمادة  الإقرارلا يمكن الجمع بين  أنكما     

مفعول  لإبطالدفع  أييثير  أنولا يحق للمقر  آخردليل  أيفي حالة ثبوته يغني عن  الإقرار أنكما 

 ...الإقرارهذا 
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المطعون ضده  إقرارن القضاة لما لم ينتبهوا لوجوب سماع جماعة الشهود الذين حضروا إوعليه ف    

  1. » يبنه خالفوا الشرع والقانون وعرضوا قرارهم لقصور في التسبإالموثق ف أمام

  الفرع الثاني

 تمييز دعوى الصورية عن غيرها من الدعاوى 

توجد بعض الدعاوى تتشابه مع دعوى الصورية إلى حد يؤدي إلى الخلط بينها كالدعوى البوليصية                          

، ولنميز دعوى الصورية عن هذه الدعاوى سنقوم بتحديد كل من أوجه التشابه والدعوى غير المباشرة

                        والاختلاف فيما بينها. 

  أولا

 التمييز بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية

ويكون  الأداءالدعوى البوليصية هي الدعوى التي منحها المشرع للدائن الذي يكون حقه مستحق       

زاد من التزامه، وللدائن في هذه الحالة  أوحقوقه  إنقاص إلى أدى إذدينه قد صدر منه تصرف ضار به م

ما نصت عليه المادة وهذا  2يطلب من خلال الدعوى البوليصية عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه أن

نفاذ هذا يطلب عدم  أنلكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به  « : ج.م.من ق 191

                               

، قضية )م ح( ضد )م 17/16/1991المؤرخ في  606300، قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية -1
 .122، ص.1999ط(، المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 
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زاد في التزاماته وترتب عسر  أونقص من حقوق المدين كان التصرف قد أ إذاالتصرف في حقه، 

    1. »في عسره... الزيادة أوالمدين 

                              به بين دعوى الصورية والدعوى البوليصيةاشتال أوجه -7

عن طريق الطعن في تصرف المدين  الضمان العامة الغرض بين الدعويين وهو المحافظة على وحد -

 بعض ماله من تنفيذ الدائن. بعادإ لذي يهدف بها

بحقوق الدائنين والقانون منح لدائن وسيلة يتصدى بها غش  الإضرارفي كلتا الدعويين يحاول المدين  -

 المدين.

 2. وكذا الدعوى البوليصية الصوري بدعوى لطعنلوجوب توفر شرط المصلحة  -

 الاختلاف بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية أوجه-2

حد أن كان بالتصرف الصوري حتى وا   تأثردعوى الصورية يرفعها الدائن والخلف الخاص وكل من  -

 الدائن. إلاالعقد الصوري لكن الدعوى البوليصية لا يرفعها  أطراف

هذا الشيء لم يخرج من  أنشيء في ملك مدينه، بحيث  استبقاء إلىدعوى الصورية يهدف الدائن في  -

 إلى أدىشيء خرج من ملك مدينه مما  إرجاع إلىملكيته لكن في الدعوى البوليصية الدائن يهدف 

 3الضمان العام. إنقاص
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شد من نفاذ تصرف المدين في حق الدائن فإن شروطها أعدم  إلىنظرا لكون الدعوى البوليصية تهدف  -

يشترط في الدعوى  إذلصورية التي تقتضي الكشف عن حقيقة التصرف الصوري، شروط دعوى ا

في  أما، ن يكون سابقا على التصرف المطعون فيه، وأالأداءمستحق  أن يكون حق الدائن البوليصية

ن يكون سابقا على التصرف دائن خاليا من النزاع ولا يشترط أيكون حق ال أندعوى الصورية يكفي 

 1المطعون فيه.

لا  إذبحقوق الدائنين،  الإضراريكون القصد من صورية التصرف هو  أن يشترط في دعوى الصورية لا -

يكون قصد  أنفي الدعوى البوليصية يشترط  أمايطعن في الصورية المشروعة  أنيمنع على الدائن 

 2بالدائن. الإضرارالتصرف المطعون فيه هو 

  ثانيا 

 غير المباشرة التمييز بين دعوى الصورية والدعوى

سم مدينه جميع  يستعمل بإ أنجل دينه لكل دائن ولو لم يحل أ« : جمن ق.م. 119تنص المادة       

ستعمال الدائن اغير قابل للحجر ولا يكون  أوما كان منها خاصا بشخص  إلاحقوق هذا المدين 

الإعسار  من ن هذا المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق وأ أنثبت أ إذا إلالحقوق مدينه مقبولا 

 ن يزيد فيه.أو أ يسبب عسره أننه شأ

 3. » يدخله في الخصام أننه لا بد يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أ أنولا يجب على الدائن       
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مدينه نيابة  يستعمل حقوق أنقر المشرع الدعوى غير المباشرة للدائن بحيث يستطيع بموجبها أ      

ل تعريف ومن خلا المدين. إهمالعنه، وهكذا يتمكن الدائن من المحافظة على ضمانه العام ويتفاد 

 :تيكالآوهي  بينها وبين دعوى الصورية التشابه والاختلاف أوجهالدعوى غير المباشرة تتضح 

                                               به بين دعوى الصورية والدعوى غير المباشرة اشتال أوجه -7

من  وخاليا يكون موجودا  أن، بل يكفي الأداءيكون حق الدائن مستحق  أنالدعويين  لا يشترط في كلا -

 يكون هذا الحق سابقا على التصرف الصادر من المدين. أنالنزاع، كما لا يشترط 

يه في كلتا الدعويين، ولا يقتصر الطعن على يطعن ف أنيحق لكل من تضرر من التصرف الضار  -

 1مع غيره من الدائنين في التنفيذ على مال المدين. الأخيرالدائن فقط كما يتساوى هذا 

 بين دعوى الصورية والدعوى غير المباشرةالاختلاف  أوجه  -2

تمسك بالدعوى      إذا أمامدينه في حالة الطعن بالصورية  إعسار إثبات إلىالدائن ليس بحاجة  أن -

 .إعسارهيزيد  وأمدينه يصبح معسرا  أنيثبت  أنالمباشرة نيابة عن مدينه يجب عليه غير 

لو كان  ىحت الإثباتالصورية بجميع طرق  إثباتنه يجوز له ك الدائن بالصورية فإتمس إذافي حالة ما  -

 2بغير الكتابة. إثباتهالتصرف المستتر مما لا يجوز 
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سم يرفع الدعوى با أنستعمال الدائن حقوق المدين في الدعوى غير المباشرة فله حالة الكن في      

بالطرق التي يستطيعها المدين وفقا للمبادئ العامة في  إلافي هذه الحالة لا يكون   فالإثباتالمدين، 

 1بكل الطرق. الإثبات، بالاستثناء حالة التحايل على القانون التي يجوز فيها الإثبات

للكشف  في يد الدائن  وسيلةدعوى الصورية هي  أنكون  إلىلقد توصلنا من خلال هذا المبحث        

لمباشرتها توافر شرط المصلحة، وهذه  ه الدعوى تكون في مجال محدد، يشترطن هذعن الحقيقة، وأ

، إعسارهيزيد من  أوالمدين  إعسار إلىيؤدي  أنن التصرف الصوري كان من شأ إذا إلالا تتوافر  الأخيرة

ن لهذه الدعوى نفس غرض . وأالأداءن كان غير مستحق يكون حق الدائن ثابت حتى وا   أنكما يجب 

 أنها إلاالمحافظة على الضمان العام للدائنين  إلىبحيث تهدف  الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة،

   تتميز عنها بفروق جوهرية.

 بحث الثاني الم

 صوريةمباشرة دعوى ال 

حة حتى يتمكن من مباشرة دعوى تتوفر فيه صفة المصل أنالمدعي يجب  أنلقد سبق الذكر        

ى الصورية المتمثلة في الخصوم في و رفع دع إجراءاتهذا لا يكفي بل يجب معرفة  أن إلا، ةوريالص

كذلك ميعاد رفعها و دراسة الحكم الصادر فيها، و الدعوى، والمحكمة المختصة في النظر في الدعوى، 

 إجراءات لبيه، بحيث نتناول في المطلب الأولفي المبحث الثاني من خلال مط إليهوهو ما سنتعرض 

 في المطلب الثاني الحكم في دعوى الصورية.رفع دعوى الصورية، و 
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  الأول المطلب 

 رفع دعوى الصورية إجراءات

دعي على معرفة بها هي الخصوم المعنيين بدعوى ميكون ال أنتي يتوجب ال الإجراءات أهممن       

 ع دعوى الصورية.وأخيرا ميعاد رفالصورية الذين لهم الصلاحية في رفعها وكذا المحكمة المختصة بها، 

 الأولالفرع 

 الخصوم في دعوى الصورية 

حد فإن دعوى الصورية قد يرفعها أ الأساسعلى هذا لكل ذي مصلحة رفع دعوى الصورية و        

لى الطرفين، والذي له مصلحة في التمسك بالعقد قد يطعن بها الغير ع أو الآخرالمتعاقدين على الطرف 

يرفعها  أوالبائع،  التزامات ن ترفع من طرف البائع لكي يتخلص منأو التمسك بالعقد الظاهر، كأالمستتر 

ترفع من طرف الخلف العام للبائع و  أنشتري، كما يمكن الم التزامات المشتري بهدف التخلص من

 1كان له مصلحة في ذلك. إذاالخلف الخاص  أوالمشتري 

  الفرع الثاني

 المحكمة المختصة في دعوى الصورية 

خلفهما  أوالعقد  أطرافحد التي يرفعها أفي دعوى الصورية و  تتحدد المحكمة المختصة بالنظر      

المختصة حكمة العقد الحقيقي هو الذي يحدد الم أنبمعنى  العقد لأطرافالحقيقية  الإرادة إلىبالنظر العام 
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لعقد الصوري الظاهر كان اعقد الحقيقي الخفي هو عقد هبة، و كان ال إذاومثال ذلك  ليس العقد الصوري،و 

 ن العقد الحقيقي الذي هو عقد هبة هو الذي يحدد المحكمة المختصة.هو عقد بيع فإ

 أنمن الغير، بحيث  أووى مرفوعة من قبل الخلف الخاص عكانت الد إذافي حالة ما  الأمريختلف      

 نه هو العقد النافذ فيما بينهم.الذي يحدد المحكمة المختصة بما أ هوالعقد الظاهر 

 ع.محكمة النقض للفصل في النزا  إلىيتم اللجوء  هنوث نزاع بين محكمتين نظاميتين، فإوفي حالة حد     

ة فيما بين المتعاقدين العقد الخفي هو الذي يحدد المحكمة المختص ويستنتج مما سبق ذكره أن     

ن العقد الصوري هو الذي يحدد المحكمة بالنسبة للغير فإ أما، الإرادةسلطان  لمبدأتطبيقا احتراما و 

 1المعاملات. استقرارلمبدأ تطبيقا ومراعاة المختصة، 

  الفرع الثالث

 ميعاد رفع دعوى الصورية 

لا سقط حق المدعي في رفعها بمضي ا  قد يتدخل المشرع لتحديد ميعاد معين لرفع دعوى معينة، و       

تسقط  « من ق.م.ج تنص  92إذ نجد المادة  هذه المدة المحددة، كما هو الحال في الدعوى البوليصية

من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب  ( سنوات1بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث )

( سنة من الوقت الذي صدر 71في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر ) عدم نفاذ التصرف وتسقط

 آجاللكن في دعوى الصورية فتح المجال لطعن فيها دون تحديد  .2» هفيه التصرف المطعون في

نه ستر وصية، أ أساسطلان العقد على تم الدفع ببكان هناك عقد بيع يستر وصية و  إذامحددة، مثلا 
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منه هو الدفع بالصورية عن المقصود  الأمرنه في حقيقة أ إلادفع بالبطلان  بأنهرغم وصف هذا الدفع 

ديد طبيعة ن المتمسك بهذا الدفع كل ما يطلبه هو تحلا تسقط بالتقادم لأ الأخيرةطريق التستر وهذه 

 1القانونية. أثارهالعاقدين و ترتيب  إرادة إليه اتجهتالتصرف القانوني الذي 

ن يطعن الورثة في الهبة الصادرة من مورثهم، كأ ،ىخر أتضمنت دعوى الصورية دعوى  إذانه أ إلا      

 الأخرىتتعلق بصورية عقد البيع و  حداهماإوكانت هذه الهبة مستترة في صورة عقد بيع، فهناك دعويين، 

ن هذه الورثة بدعوى صورية عقد البيع فإ تمسك إذاالة هذه الحتتعلق بالطعن ببطلان عقد الهبة، ففي 

جاء في وهو ما  2تسقط بالتقادم فإنهاتمسكوا بدعوى الطعن بالبطلان  إذا أمالا تسقط بالتقادم.  الأخيرة

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا « من ق. م.ج : 106المادة 

 كمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.البطلان، وللمح

وتنعدم بذلك كل فائدة  3  »وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد      

 من عدم تقادم دعوى الصورية.

 « :ثانيالعدد ال 63س  -10/3/1920وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في النقض       

نه في أ إلادفع بالبطلان  بأنهن وصف أنه يستر وصية وأ أساسلما كان الدفع ببطلان عقد البيع على 

هو دفع بصورية هذا  إنما -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -حقيقته وبحسب المقصود منه

هو تحديد  ماإنن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع طريق التستر لا يسقط بالتقادم، لأ العقد صورية نسبية ب
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تترتب على النية الحقيقية  أنالقانونية التي يجب  الأثارطبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب 

 1. » عتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادملهما وا  

  المطلب الثاني

 دعوى الصوريةالحكم في  

فصل في النزاع. ومن خلال هذا المطلب يصدر فيها حكم ي أنبعد مباشرة دعوى الصورية، فلا بد       

 .وفي فروعه الثلاث سندرس هذا الحكم

 الأول الفرع

 مراحل صدور الحكم في دعوى الصورية

ل التي تصدر للفص والأحكاممرحلة من مراحل هذه الدعوى،  آخريعتبر الحكم في دعوى الصورية      

 ، ثم الطعن بطريق النقض.الإستئنافي، الحكم ، الحكم الابتدائيى الصورية هي الحكم التمهيديو في دع

 أولا 

 الحكم التمهيدي في دعوى الصورية

يتم الحكم التمهيدي بالتحقيق في واقع الدعوى، وذلك بالتقاط صورة للواقع المحسوس، بهدف       

إيضاح الأمور والكشف عن الوقائع للمحكمة على ضوء سماع أقوال الخصوم المتعارضة واللجوء إلى 
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افة مة الموضوع استعمال كويخول لمحك الخبرة في المسائل التي يصعب على القاضي استقصائها لوحده.

 1طرق الإثبات القانونية من شهادة الشهود، استجواب الخصوم لتحقيق الواقع في دعوى الصورية.

 ثانيا

 الحكم الابتدائي في دعوى الصورية

الحكم  يأتيتها، و دراس الأدلةبعد الحكم التمهيدي الذي تم فيه التحقيق في واقع الصورية و جمع       

 2، ويقبل الاستئناف فيه.الأولىره محكمة الدرجة الابتدائي الذي هو الحكم الذي تصد

 ثالثا 

 في دعوى الصورية  ستئنافيالحكم الإ 

عليه راضيا بالحكم، كان  المدعى أوصدر الحكم الابتدائي في دعوى الصورية، ولم يكن المدعي  إذا    

الطعن بالاستئناف، وذلك بعرض موضوع النزاع على محكمة الدرجة الثانية للفصل في موضوع  بإمكانهما

قد فصل  الأولىيكون الحكم الصادر من الدرجة  أنويشترط لقبول الطعن بالاستئناف  الدعوى من جديد.

 ق ج 72س  07وهذا ما أقرته محكمة النقض المصرية في الطعن رقم كلها.  الأصليةفي الخصومة 

 .1361ص  6ج 32س 61/16/1997

                                                                                                                          الموجز:

 المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية إقامة    
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ملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب تدخل شكلا و رفضه موضوعا بطلب رفضها ل في الدعوى

التي  الأحكامن ثمن المبيع، لا ينهي الخصومة كلها ولا يندرج ضمن لاستجواب الخصوم في شأ والتأجيل

  .مرافعات 616استثنتها على سبيل الحصر المادة 

 القاعدة:

بقبول تدخل  20/77/7990درجة بتاريخ  أوللما كان الحكم الصادر من محكمة «      

مدني الجيزة الابتدائية شكلا وبرفض  1911/7996المطعون ضدها الثانية في الدعوى رقم 

المرددة بين  الأصليةن ثمن المبيع لا تنتهي به الخصومة لاستجواب الخصوم في شأ والتأجيلطلباتها 

باعتباره صادرا  26/9/7911بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في النزاع فيها  والتي تعلق أطرافها

من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين عن حصة عقارية شائعة بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا 

العقد لا يزال مطروحا أمام المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي 

ازت الطعن فيها من قانون المرافعات وأج 272المادة -وعلى سبيل الحصر -تثنتهاالأحكام التي اس

  1. » ن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلهااستقلالا، فإ

  رابعا

 في دعوى الصورية الطعن بالنقض

عرض موضوع النزاع الذي  الأخيرالدعوى الطعن بطريق النقض، ويقصد بهذا  طرافكما يجوز لأ      

، ولا يقبل الطعن النظر في دعوى الصورية لإعادةفصلت فيه محكمة الدرجة الثانية على محكمة النقض، 

نف فيه مبنيا على تأن يكون الحكم المسالجائز الطعن فيها كأ الأحوالتوافرت حالة من  إذا إلابالنقض 

                               

 .026إبراهيم المنجى، المرجع السابق، ص. - 1
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الإجراءات وقوع بطلان في  أولبطلان في الحكم،  أو أويلهتفي  أوفي تطبيقه  الخطأ أومخالفة القانون 

 1ثر في الحكم.أ

 الفرع الثاني 

 م في دعوى الصوريةتسبيب الحك 

التقديرية  للقاضي السلطة أنفي الصورية تبنى على القرائن، فمن المقرر  الأحكام أكثرنظرا لكون        

لك من قبل محكمة عليه في ذلك لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة الصورية وذ أدلةفي تقدير 

على ما عدم صوريته  أويعتمد في قضائه بصورية التصرف  أننه لا يجوز للقاضي أ إلا 2.النقض

قبل التحقيق  الأدلةمثبة للواقعة، فيحكم على هذه  أدلةون فيه بصورية التصرف من تضمنه المحرر المطع

 3فيها.

استند الحكم على عدة قرائن متماسكة تكمل بعضها البعض فلا يجوز مناقشة كل قرينة على  إذا      

 إلىن فساد بعضها لا يؤدي تم تحديد دلالة كل واحدة منها، فإمن قرينة و  أكثرالحكم على  أقيم إذا. داح

 صحيحة وكافية للحكم. الأخرىتعييب الحكم متى كانت الدلائل 

ن فإ حدادلالة كل قرينة على  أسبابهيبين في  أنالحكم على مجموعة من القرائن دون  أقيم إذا أما      

يبني حكمه بوجود الصورية  أنقاضي قصور الحكم، ولا يشترط على ال أوتعييب  إلىيؤدي  إحداهافساد 

ة كافية وقوي أنهايكون الحكم مبني على قرينة واحدة مادام  أنعدمها على عدة قرائن، بل يكفي  أو

                               

 .091، ص.المرجع السابقإبراهيم المنجى،  - 1

 .623عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص. - 2

 .629إبراهيم المنجى، المرجع السابق، ص. - 3
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 تشرف أنن تكون مستمدة من واقعة ثابتة، كما يتعين على محكمة الدرجة الثانية وأ الإثباتومنتجة في 

لم تستمد من واقعة غير ثابتة، كما لا  أنهان تتحقق من لهذه القرينة وأ الأولىعلى تقدير محكمة الدرجة 

ما هو ثابت في  ة تتعارض معكانت هذه القرين إذاتستمد القرينة من واقعة ثابتة  أنيجوز للمحكمة 

 1.الأوراق

 ث الفرع الثال

 حجية الحكم في دعوى الصورية 

يكون الحكم قضائيا وقطعيا وهو  أنتتوافر فيه شروط، حيث يجب  أنيجب حجية حتى يثبت للحكم       

يكون صادرا من محكمة مختصة  أن وأخيراالحكم الصادر في الموضوع البت فيه ولو كان حكما ابتدائيا، 

 2.إصدارهيجعل لها الولاية في 

  أولا

 حجية الحكم الصادر في الصورية المطلقة 

ن حجية هذا الحكم هي أنه عقد صوري صورية مطلقة فإ إذا صدر حكم ببطلان العقد على أساس       

 أخرىى يرفع دعو  أنعليه  تالي يمنع على من كان الحكم حجيةالفب أصلاهذا العقد لم يكن له وجود  أن

المتعاقدين  لأحدنه لا يجوز صورية نسبية، مثال ذلك أ صوريته أن أساسيتمسك فيها ببطلان العقد على 

قضت المحكمة في الدعوى  إذاصوري صورية نسبية  لأنهيطعن بها ببطلان العقد  أخرىيرفع دعوى  أن

                               

 .627-623عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص. - 1

 .612.المرجع نفسه، ص - 2
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يتمسك في الدعوى بهذا العقد  أنيجوز له  ببطلان هذا العقد لكونه صوريا صورية مطلقة، كما لا الأولى

الحكم على العقد بالصورية المطلقة يعتبره لم يكن له  أننه عقد صوري صورية نسبية بما أ أساسعلى 

 1وجود.

 ثانيا 

 حجية الحكم الصادر في الصورية النسبية 

ركن من  أوشرط  كصورية كم بصورية العقد صورية نسبية لسبب معينصدرت المحكمة حأ إذا      

التاريخ، لقد  أوالشخص المتعاقد  أوكالثمن مثلا  آخربالصورية النسبية لسبب وتمسك الخصم  العقد أركان

الدفع بالصورية  أونه لا يجوز رفع الدعوى أ إلىاتجه بعض الفقهاء  إذ  الأمرحول هذا  الآراءاختلفت 

السبب الذي غير  آخرنه يجوز رفع دعوى لسبب الراجح مفاده أ الرأيالثاني وهو  الرأي أما، رآخلسبب 

مبنية  أخرىنه يجوز رفع دعوى ع بصورية الثمن ورفض هذا الدفع فإدف إذا، مثلا أولاالدعوى رفعت به 

 2الشخص المتعاقد. أوكصورية التاريخ  آخرعلى سبب 

تصرف الصوري الذي يشترط فيه دعوى الصورية طريق لطعن في ال أنمن هذا الفصل  نستنتج         

نزاع، ورغم تشابه  أيمن  ايكون حق الطاعن خالي أنتوفر المصلحة في رفع هذه الدعوى كما يشترط 

تتميز عنها بفروق جوهرية تجعلها  أنها إلادعوى الصورية مع الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة 

، يجوز الطعن بها في تصرفات قانونية محددة كالعقود العرفية، العقود الرسمية كذلك دعوى مستقلة بذاتها

                               

 .612.المرجع السابق، ص عبد الحميد الشواربي، عز الدين الدناصوري، - 1

 .619-611، ص.المرجع نفسه - 2
 
 
 



                                             71 
 

ني صحيح فلا بد على الخصوم احترام و قان إطارمباشرة دعوى الصورية في ، ولكي يتم القضائية الأحكام

ى يصدر في دعو  الأخيرمعينة تتحدد في المحكمة المختصة وميعاد تقادم هذه الدعوى. وفي  إجراءات

 .الأخرى التي تصدر في الدعاوى الأحكامكغيره من الصورية حكم قابل لطعن فيه 
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 خاتمة
ستر تصرف  أن إذبطلان التصرف،  إلىالصورية لا تؤدي  أنتحت ضوء ما تم دراسته نستنتج        

فقط  الأخذيتم فيها  إذ ،كان هدف الصورية مشروع إذابطلانه وهذا إلى لا يؤدي  آخروراء تصرف 
كنا بصدد صورية مطلقة فليس هناك  فإذاالتصرف القانوني الحقيقي،  أساس لأنهاالجدية الحقيقية  بالإرادة

بالأساس، والتصرف الظاهر مجرد صورة غير حقيقية بالتالي المتعاقدين  إرادة إليهتصرف قانوني اتجهت 
 لا يعتد به .

نه مستوفيا لشرائطه القانونية بالنسبة بما أبالتصرف الحقيقي  لصورية نسبية فإنه يعتدكانت ا إذا أما      

التمسك بالعقد  أو بالنسبة للغير الحسن النية له الاعتداد بالتصرف الظاهر أماللمتعاقدين وخلفهما العام، 

 الحقيقي.

غير مشروعة  التي تقوم عليها الأوضاعكانت  إذاتكون الصورية سببا للبطلان، لكن استثناءا قد        

تصرف معين فلا يجوز  إبرامالقانون  منع إذانه أ أي والآدابلنظام العام ل أولقانون لمخالفتها ل سواء

 .آخرتحت صورة عقد  بإبرامهالتحايل  فرادللأ

جل أو قرب أشعر بسوء حالته المالية  إذاالمدين خاصة  الأحيانفي كثير من  إليها يلجأوالصورية       

 عن طريق تصرف صوري غير حقيقي. الأموالتهريب هذه  إلى فيعمد، أموالهتنفيذ الدائنين على 

ضمان العام للدائنين القائم للواضحا  إخلالامثل مثل هذا التصرف من المدين ي أنمن الواضح        

دارتها أموالهعلى ترك الحرية للمدين في التصرف في  ، في المقابل منح الدائنين حق التنفيذ على ما وا 

لك وضع المشرع في يد الدائنين دعوى الصورية لتمكينهم في ذمته وقت التنفيذ، لذ الأموالجد من هذه يو 

 من حماية ضمانهم العام. 
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المشرع الجزائري لم يعر لها  أنوفي الأخير رغم احتلال الصورية مكانا بارزا في العمل غير         

التي و ت موضوع الصورية انونية التي عالجبحيث نجد نقص كبير في النصوص الق الاهتمام الكافي،

بكافة جوانبها المتعلقة بدعوى الصورية على خلاف التشريعات  الإحاطةالصورية دون  أثاربذكر  اكتفت

 التي تعمقت في هذه الأخيرة.الأخرى العربية 

 يجب التيفي موضوع الصورية الذي تحكمه فكرة الضمان العام  أنه يجب التعمق أكثرونحن نرى      

بقى دائما مصانة من أي إخلال أو مساس أو تلاعب حتى وأن ت  من قريب ولا من بعيدأن لا تمس لا

ينعم الدائنون بالطمأنينة والأمان على حقوقهم، لذلك يجب أن يكون لصورية إطار قانوني شامل وواسع 

 ليشمل كافة أحكامها وشروطها.
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 19..............: حق الغير في التمسك بالعقد المستتر.....................................أولا    

 20ثانيا: حق الغير الحسن النية في التمسك بالعقد الظاهر.......................................    

 20ثالثا: تعارض مصالح الغير.................................................................    

 

 10...............................................................الصورية إثبات المطلب الثاني: 

  21الصورية فيما بين المتعاقدين............................................. إثبات :الأولالفرع   

 21بالكتابة في الصورية..................................................... الإثبات مبدأ: أولا    

 22بالكتابة في الصورية............................ الإثبات مبدأثانيا: الاستثناءات الواردة على     

 22ثبوت بالكتابة......................................................... مبدأحالة وجود  -1      

 22.......أجنبي.....................لسبب ضياع السند أو  أدبي أوحالة وجود مانع مادي  -2      

 24حالة التحايل على القانون.............................................................. -2      

 24الصورية بالنسبة للغير..................................................... إثباتالفرع الثاني:   

 

  12...............................................................وريةدعوى الص: الفصل الثاني

 11.....................: مفهوم دعوى الصورية...................................الأولالمبحث 
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 11.............................................: تعريف دعوى الصورية وشروطهاالأولالمطلب 

 27..........................................................: تعريف دعوى الصوريةالأولالفرع   

 21..........................................................الفرع الثاني: شروط دعوى الصورية  

 21............................................................المصلحة أو : الصفة القانونيةأولا    

 29.....................................يكون حق الدائن الطاعن ثابتا وخاليا من النزاع أنثانيا:      

 

 01......................مجال دعوى الصورية وتمييزها عن غيرها من الدعاوى المطلب الثاني:

 20...........................................................: مجال دعوى الصوريةالأول الفرع  

 20..........................................................................: العقود العرفيةأولا    

 21.........................................................................ثانيا: العقود الرسمية    

 22.........................................................................النهائية الأحكامثالثا:     

 27...................................الفرع الثاني: تمييز دعوى الصورية عن غيرها من الدعاوى  

 27........................................: التمييز بين دعوى الصورية والدعوى البوليصيةأولا    

 21.................................به بين دعوى الصورية والدعوى البوليصيةاشتال أوجه -1      

 21...........................الاختلاف بين دعوى الصورية والدعوى غير المباشرة أوجه -2      

 29....................................ثانيا: التمييز بين دعوى الصورية والدعوى غير المباشرة    

 40..............................التشابه بين دعوى الصورية والدعوى غير المباشرة أوجه -1      

 40...........................اشرةالاختلاف بين دعوى الصورية والدعوى غير المب أوجه -2      

 

 00............................................مباشرة دعوى الصورية المبحث الثاني:
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 01................................................ رفع دعوى الصورية إجراءات :الأولالمطلب 

 42....................................................الخصوم في دعوى الصورية  :الأوللفرع ا  

 42...........................................الفرع الثاني: المحكمة المختصة في دعوى الصورية  

 42......................................................الفرع الثالث: ميعاد رفع دعوى الصورية  

 

 04.....................................................الحكم في دعوى الصورية :المطلب الثاني

 45........................................: مراحل صدور الحكم في دعوى الصوريةالأولع الفر   

 45....................................................: الحكم التمهيدي في دعوى الصوريةأولا    

 41....................................................ثانيا: الحكم الابتدائي في دعوى الصورية    

 41...................................................ثالثا: الحكم الاستئنافي في دعوى الصورية    

 47...................................................عا: الطعن بالنقض في دعوى الصوريةراب    

 41................................................الفرع الثاني: تسبيب الحكم في دعوى الصورية  

 49.................................................الفرع الثالث: حجية الحكم في دعوى الصورية  

 49..............................................: حجية الحكم الصادر في الصورية المطلقةأولا    

 50..............................................ثانيا: حجية الحكم الصادر في الصورية النسبية    

 41..............................................................................خاتمة

 40......................................................................قائمة المراجع

 41............................................................................الفهرس

 


